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  السنة
  والسـتـونالثامنة

  ھ١٤٤٦سنة  ذى القعدة ٢٤الصادر فى 
 ) م ٢٠٢٥ سنة مایو ٢٢( الموافق 

   ٢١العـدد 
 ) أ ( تابع
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  مجلس الوزراءقرار رئيس 
  ٢٠٢٥ لسنة ١٧٩٠رقم 

  بشأن استحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل
   من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرةضمن الوكالة المصرية للشراكة

  وشئون المصريين فى الخارج
  زراءمجلس الورئيس 

  بعد الاطلاع على الدستور ؛
   ؛١٩٨٢ لسنة ٤٥السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم وعلى قانون 

   ؛٢٠٢٢ لسنة ٦وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 
الـصندوق  " بشأن إدماج    ٢٠١٣ لسنة   ٩٥٩وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       

 مع دول الكومنولث والدول الإسلامية والأوربية والـدول المـستقلة           المصرى للتعاون الفنى  
الوكالـة  "فى صندوق واحـد بمـسمى       " الصندوق المصرى للمعونة الفنية لأفريقيا    "و" حديثًا

  ؛" المصرية للشراكة من أجل التنمية
  وعلى ما عرضه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ؛

  زراء ؛وبعد موافقة مجلس الو
  :ــرر قـــــــ

  )المــادة الأولى ( 
تُستحدث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيـل ، وذلـك ضـمن            
  الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشـئون المـصريين            

  " .الآلية"فى الخارج ، ويشار إليها فى باقى أحكام هذا القرار بـ
  وحـشد التمويـل الـدولى    المعونة والمـنح    والمساهمة وتقديم  بالاستثمارالآلية  وتقوم  

  .للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل 
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  )المادة الثانية ( 
   :تتكون موارد الآلية من الآتى

  . العامة للدولة سنويا فى الموازنةلها  التى تخصص اتالاعتماد
  .المبالغ التى تساهم بها الدول المانحة والهيئات الدولية 

 المـصرية    مجلـس إدارة الوكالـة     التبرعات والهبات والإعانات والوصايا التى يقبلها     
  .للشراكة من أجل التنمية بما لا يتعارض مع أهداف الآلية 

  )المادة الثالثة ( 
 الآلية ، بما لا يتعـارض       يجوز للقطاع الخاص أن يساهم فى المشروعات التى تمولها        

  . المستفيدة من المشروع مع أهدافها ، ووفقًا للقواعد المنظمة التى تضعها الدولة
  )المادة الرابعة ( 

 ، كما تخضع هـذه الأمـوال   ةتسرى على أموال الآلية الأحكام المتعلقة بالأموال العام  
  .لرقابة أجهزة الدولة المختصة 

  )المادة الخامسة ( 
 والهجرة وشئون المصريين فى الخـارج بالقواعـد          من وزير الخارجية   يصدر قرار 

  .المنفذة لأحكام هذا القرار 
  )المادة السادسة ( 

  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 
  ه ١٤٤٦ سنة القعدة ذى ٢٤ فى مجلس الوزراءصدر برئاسة 

  ) . م ٢٠٢٥ سنـة مايو ٢٢الموافق (                          

  رئيس مجلس الوزراء
  مصطفى كمال مدبولى/ دكتور
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  رئيس مجلس الإدارة

 
  ٢٠٢٥ لسنة ٦٥رقم الإيداع بدار الكتب 
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